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لجنــــة مجلــس الأمـن المنشـأة عملا 
بالقـــرار ١٢٦٧(١٩٩٩) بشــأن 
تنظيم القاعــــدة وحركـة الطالبـان 
  وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لجامايكا لدى الأمم المتحدة 

تهدي البعثة الدائمة لجامايكا لدى الأمم المتحـدة تحياتهـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧(١٩٩٩)، وتتشرف بأن تحيل التقرير المقدم من حكومة جامايكــا 

عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق).  
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مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخـة ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ الموجهـة إلى رئيـس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لجامايكا لدى الأمم المتحدة 

تقريـر حكومـة جامايكـا المقـدم عمـلا بـالفقرتين ٦ و ١٢ مـن قـرار مجلــس 
  الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

مقدمة   أولا -
لم ترد تقارير حتى الآن عن أي أنشطة اضطلع بها أسامة بن لادن، أو تنظيم القاعدة،  - ١
أو حركة الطالبان، أو أي من المرتبطـين بهـم في جامايكـا. وبنـاء علـى ذلـك، فـهم لا 
ــا.  يشـكلون، فيمـا يبـدو، أي تهديـد فـوري أو خطـير علـى جامايكـا أو المنطقـة عموم
وهكــذا، فليســت هنــاك اتجاهــات محتملــة يمكــن تحديدهــا علــى التــو في مــا يتعلــــق 

بأنشطتها.  
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
ـــع القائمــة المطلوبــة للجنــة المنشــأة بموجــب القــرار  تقـوم وزارة الأمـن القومـي بتوزي - ٢
١٢٦٧ علـى وكـالات إنفـاذ القـانون وعلـى المسـؤولين بـالهجرة والجمـارك، وتطلـــب 
منهم التأكد مما إذا كان أي أفراد أو كيانات يملكون أصولا مرتبطة بأسـامة بـن لادن 

أو الطالبان أو القاعدة أو تخصهم. 
وتحـال القائمـة أيضـــا إلى مصــرف جامايكــا، الســلطة المكلفــة برصــد جرائــم غســل 
ـــق علــى الأفــراد والكيانــات المدرجــين  الأمـوال في جامايكـا، لإجـراء عمليـات التدقي
بالقائمـة. وقـانون غسـل الأمـوال هـو التشـريع الرئيسـي المسـتخدم لتجـريم أي أنشــطة 

مالية مشبوهة أو غير مشروعة. 
ومعروض حاليا على البرلمان مشروع قانون منع الإرهاب، الذي سـيوفر حـال إقـراره 
أداة تتيح في إطار القانون الجامـايكي إعـداد قوائـم بالكيانـات الـتي يشـتبه في ارتكابهـا 

أنشطة إرهابية أو المشاركة في ارتكابها. 
ـــا يتعلــق بالأسمــاء ومعلومــات التعــرف  لم تُواجـه أي مشـاكل في تطبيـق القائمـة في م - ٣

عليهم على النحو الذي تتضمنه القائمة في الوقت الراهن.  
لم تتعـرف السـلطات المعنيـة، حـتى الآن،  علـى أي مـن الأفـراد أوالكيانـات المدرجــين  - ٤

بالقائمة داخل إقليم جامايكا.  
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لم يتم التعرف داخل إقليم جامايكا على أي من الأفراد أو الكيانات المرتبطين بحركـة  - ٥
الطالبـان، أو تنظيـم القـاعدة، أو أســـامة بــن لادن، ممــن لم يــرد ذكرهــم في القائمــة. 

وعليه، فليس هناك أسماء يتعين تقديمها. 
لم يقم أي من الأفراد أو الكيانات المدرجين بالقائمة برفع دعوى قانونيـة أو الدخـول  - ٦

في إجراءات قانونية ضد السلطات الجامايكية بسبب إدراجهم في القائمة.  
لم يتم التعرف على أي من الأفراد المدرجين في القائمة باعتبارهم من رعايـا جامايكـا  - ٧
أو مـن المقيمـين فيـها، كمـا لا تتوافـر لـدى السـلطات الجامايكيـة أي معلومـــات ذات 

صلة بالكيانات المدرجة بالقائمة، ولم يسبق إدراجها في تلك القائمة.  
يعتبر استخدام قـانون اعـتراض الاتصـالات، عنـد الضـرورة، وزيـادة يقظـة المسـؤولين  - ٨
ــــادة رصـــد التحويـــلات  عــن إنفــاذ القوانــين عنــد مرافــئ الدخــول، فضــلا عــن زي
والإيداعـات النقديـة الـتي يقـوم بهـا الأفـراد لـدى المؤسسـات الماليـة، والـتى يقـع عليــها 
ـــع  الالـتزام بـالإبلاغ عـن أي معـاملات مشـبوهة، مـن بـين التدابـير الجـاري اتخاذهـا لمن
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضـاء منظمـة القـاعدة للاضطـلاع بـأي أنشـطة 

في إقليم جامايكا. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
لا يوجد حاليا أساس قانوني لتجميد أصـول الأفـراد المدرجـين في القائمـة مـا لم تكـن  - ٩
هذه الأصول تشكل أموالا قابلة للتحويل لأغراض قانون (مصـادرة عـائدات) جرائـم 

المخدرات، أي ما يلى: 
أي أموال تتعلق بشخص أدين أو اتهم بجريمة يحظرها القانون؛  (أ)

أي أموال تتعلق بشخص تلقى هدية يشملها هذا القانون من شخص جـرت  (ب)
إدانته أو اتهامه على هذا النحو. 

بيد أنه ينبغي ملاحظة أن الأموال لا تعتبر قابلة للتحويل في الحالتين التاليتين: 
إذا كـان هنـاك أمـر بالمصـادرة ســـاري المفعــول بشــأن هــذه الأمــوال صــادر  ’١‘

بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر؛ 
إذا اقترح إصدار أمـر مصـادرة بشـأن هـذه الأمـوال بموجـب هـذا القـانون أو  ’٢‘

بموجب أي تشريع آخر. 
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وفي القانون العام، يمكن تجميـد الأمـوال في دعـوى مدنيـة. وعلـى وجـه العمـوم، فـإن 
سلطة تجميد الأموال علـى النحـو المتوخـى في قـرارات الأمـم المتحـدة سـتدرج ضمـن 

مشروع قانون منع الإرهاب المعروض حاليا على البرلمان. 
في القطـاع المصـرفي، عمَّـم مصـرف جامايكـا علـى المؤسسـات الواقعـة تحـــت إشــرافه  - ١٠
(والتي تضم معظم المؤسسات المالية) قوائم الأمـم المتحـدة بأسمـاء المنظمـات الإرهابيـة 
والارهابيين المشتبه فيهم، وقامت جميع المؤسسات بعملية فـرز لتحديـد مـا إذا كـانت 
ـــوالا تخــص أســامة بــن لادن أو أعضــاء القــاعدة أو  هـذه المؤسسـات الماليـة تتلقـى أم
الطالبان. ولم تكشف عمليات الفرز هـذه عـن تلقـي المؤسسـات المصرفيـة الجامايكيـة 

أموالا من هذا القبيل.  
وعمم مصرف جامايكا أيضـا علـى هـذه المؤسسـات المبـادئ التوجيهيـة لفرقـة العمـل 
للإجـراءات الماليـة بشـأن تمويـل الإرهـاب، ويقـوم حاليـا بـــإعداد مذكــرات توجيهيــة 

منقحة لتنفيذ التوصيات الأربعين المنقحة لفرقة العمل للإجراءات المالية. 
يرجى الاطلاع على الإجابة على السؤال العاشر. وقـد أدرجـت مقتضيـات “لحـرص  - ١١
الواجب”و “اعرف عميلك” في إطار قانون غسل الأموال، وأنظمة غسل الأمـوال، 
فضلا عن الملاحظات الإرشادية الصادرة عـن مصـرف جامايكـا. وتشـمل مقتضيـات 

“لحرص الواجب”و “اعرف عميلك” ما يلي: 
وضع إجراءات لضمان أعلى مستويات التراهة بين الموظفين؛  (أ)

وضع نظام لتقييم تـاريخ العمـل الشـخصي والتـاريخ المـالي الشـخصي لهـؤلاء  (ب)
الموظفين؛ 

ــــين  وضــع برامــج لتدريــب الموظفــين علــى أســاس مســتمر ولتوجيــه الموظف (ج)
فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن احترام أحكام هذا القانون؛ 

وضـع ترتيبـات لإجـراء عمليـات مراجعـة حســـابات مســتقلة لضمــان تنفيــذ  (د)
البرامج المشار إليها أعلاه؛ 

تعيين أحد موظفي المؤسسة، ممن يـؤدون مـهام إداريـة، ليكـون مسـؤولا عـن  (هـ)
ضمان تنفيذ البرامج والسياسات والإجراءات والضوابط المشار إليـها أعـلاه، 

بما في ذلك الإبلاغ عن العتبات التي يتم تحديدها والمعاملات المشبوهة. 
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وتوفر أنظمة غسل الأموال والملاحظات الإرشادية الصادرة عن مصـرف جامايكـا مزيـدا مـن 
التفـاصيل عـن كيفيـة الوفـاء بهـذه الالتزامـات، وتتنـــاول مســائل معينــة تتعلــق بــالتنفيذ، منــها 

ما يلي:  
وضع النظم والتدريب لمنع غسل الأموال؛  •

إجراءات التعرف على الهوية: علاقات العمل، والمعاملات؛  •
التسديد البريدي، ضمن سبل أخرى؛  •

إجراءات التعرف على الهوية: إجراء المعاملات بالنيابة عن آخرين؛  •
إجراءات التعرف على الهوية: الإعفاءات المتصلة بإدخال المبالغ؛  •

إجـراءات التعـرف علـى الهويـة: أحكـام تكميليـة تغطـــي الصفقــات حســب الطلــب،  •
ومدى جدية الحصول على المعلومات قبل بدء  المعاملة؛ 

إجراءات مسك الدفاتر؛  •
إجراءات الإبلاغ الداخلي؛  •

عدم استخدام المؤسسات المالية نظام الحسابات الرقمية.   •
وفيمـا يتعلـق بالمؤسسـات الـتي تقبـل الودائـع، والـتي يشـرف عليـها مصـرف جامايكـا، تشــمل 
الإجراءات المتخذة فحص نظم مكافحة غسل الأموال المعمول بها في تلك المؤسسات. ويجوز 
لمصـرف جامايكـا اتخـاذ إجـراء إشـرافي علـى أسـاس أن عـدم الامتثـال لأحكـــام قوانــين غســل 
الأموال يعد ممارسة غير مأمونة وغير سليمة لأغراض المؤسسات المصرفية والمالية، مما قد يحفـز 
علـى اتخـاذ إجـراء تنظيمـي. ويجـوز أيضـا لسـلطات إنفـــاذ القــانون مقاضــاة هــذه المؤسســات 

بموجب قانون غسل الأموال.  
أكد مصرف جامايكـا أنـه لم يتـم تجميـد أيـة أصـول فيمـا يتعلـق بنظـام قبـول الودائـع  - ١٢
نتيجـة للمخـاوف المتعلقـة بالإرهـاب. ومـرة أخـرى، فإنـه مـن المتوقـع أن تـدرج هــذه 

السلطات المتعلقة بتجميد الأصول في مشروع قانون منع الإرهاب. 
تبعـا للإجابـة رقـم ١٢ أعـلاه، لم يتـم الإفـراج عـن أي أمـوال أو أصـول، لأنـه لم يتــم  - ١٣

أصلا تجميد أي أموال أو أصول.  
من المتوقع حاليا أن تدمج في مشروع قانون منع الإرهاب الإجراءات المتعلقة بمعاملـة  - ١٤
الأفراد المدرجين في القائمة وأصولهم. وبمجرد بدء سريان هذا القـانون، يتوقـع إبـلاغ 
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القطـاع المـالي، عـن طريـق جـهات الإشـراف المعنيـة بكـل مؤسسـة، بـــالتقييدات الــتي 
يفرضها ذلك القانون. 

والمشـرف في حالـة المؤسسـات الـتي تقبـل الودائـع، مـــن قبيــل المصــارف والاتحــادات 
الائتمانية، هو مصرف جامايكـا، أمـا في حالـة شـركات التـأمين، ومتعـهدي/سماسـرة  

الأوراق المالية، وشركات توظيف الأموال، فتشرف عليها لجنة الخدمات المالية. 
ويتضمـن مشـروع القـانون أيضـا التزامـات بـإعداد تقـارير بشـأن وجـــود أي  أصــول 
مملوكــة للكيانــات والأفــراد المدرجــين في القائمــة في حــوزة المصــارف، وشــــركات 
الأوراق الماليــة، وشــركات التــــأمين، والاتحـــادات الائتمانيـــة، ومكـــاتب الصـــرف، 
وشـركات ووكـلاء التحويـل، فضـلا عـن المجتمعـات الصديقـــة (أي الهيئــات الخيريــة) 

والمؤسسات الأخرى التي تحددها وزارة المالية. 
وستقدم التقارير إلى سلطة معينة (قد تكون وحدة التحقيقـات الماليـة بـوزارة الماليـة). 
وتقوم الوحدة المعينة بتحليل هذه التقارير ثم تتولى توزيعها على جهات إنفاذ القــانون 

المعنية لاتخاذ أي إجراءات أخرى.  
ـــدات علــى حركــة الذهــب أو الأحجــار  ولا يتضمـن مشـروع القـانون الآن أي تقيي
الثمينة، رغم أن ما سيتضمنه القانون من سلطة تعيين تجار الذهب والأحجار الكريمـة 
كمؤسسات مالية سيمهد الطريق لفرض التزامات قانونية علـى هـؤلاء الأشـخاص في 
المستقبل. ولا يتضمن مشروع القانون أي أحكام بشأن نظام الحوالات غـير المعمـول 

به في جامايكا، لكنه يغطي شركات ووكالات التحويل كما ذكر أعلاه.  
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
ينفذ حظر السفر إداريا عن طريـق إدراج وتعميـم التفصيـلات ذات العلاقـة في قائمـة  - ١٥

الرصد المتاحة لدى جميع موظفي مرافئ الدخول.  
وبمجـرد تعميـم أسمـاء الأفـراد المدرجـين بالقائمـة والتفـاصيل الأخـرى علـــى وكــالات  - ١٦
الهجرة المعنية، يتم إدماجـها في “قائمـة الرصـد” الوطنيـة. وينفـذ هـذا الـترتيب حاليـا 

على أساس ورقي، غير إلكتروني. 
وتحال القائمة المستوفاة إلى سلطات مراقبة الحدود علـى أسـاس مسـتمر. وليـس لـدى  - ١٧
جامايكا حاليا قدرة علـى بحـث قوائـم البيانـات باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة عنـد 
جميــع نقــاط الدخــــول. علـــى أنـــه في غضـــون ثلاثـــة أشـــهر تقريبـــا، وبحلـــول ٣٠  
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نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، سـيتم تطبيـــق نظــام إدارة إلكــتروني خــاص بــالحدود ســتتولى 
تنفيذه وحدة مركزية مسؤولة عن الإشراف على قائمة الرصد. 

ولم يتم وقف أي شخص مدرج في القائمــة علـى نقـاط الحـدود كمـا لم يقـم أي مـن  - ١٨
هؤلاء الأشخاص بالمرور العابر في إقليم جامايكا. 

ولا توجد لدى المكاتب القنصلية أي “قاعدة بيانات مرجعيـة” تحتـوى علـى القائمـة  - ١٩
الموحدة. ولكن بعثات جامايكا في الخارج يتم إبلاغها بهذه القائمة. 

ـــى أحــد ممــن وردت أسمــاؤهم في القائمــة بــين مقدمــي طلبــات  ولم يتـم التعـرف عل
الحصول على تأشيرات للدخول. 

 
حظر توريد الأسلحة   خامسا -

٢٠ - لا بـد مـن الحصـول علـى موافقـة وزارة الأمـن القومـي علـى جميـع عمليـات اســـتيراد 
ـــــين علــــى  الأســـلحة وعبورهـــا وتصديرهـــا عـــن طريـــق الموانـــئ الجامايكيـــة. ويتع
المسـتوردين/المصدريـن ووكـالات الشـحن تقـديم المسـتندات، أي شـهادات الاســتيراد 
والتصدير والعبور و/أو تراخيص الموافقـة مـن وزارة الأمـن القومـي قبـل السـماح لهـم 

بدخول البلد.  
ويتمشى ذلك مع اللائحة النموذجية لمنظمة الـدول الأمريكيـة لمراقبـة الحركـة الدوليـة 

للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها.  
ـــى البرلمــان وســيصبح قانونــا  هنـاك مشـروع قـانون لمنـع الإرهـاب معـروض حاليـا عل - ٢١

سارى المفعول بنهاية هذا العام. 
كما وردت الإشارة إليه في الإجابة على السؤال رقم ٢٠، يستند النظـام إلى اللائحـة  - ٢٢
النموذجية لمنظمة الـدول الأمريكيـة، وإلى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة تصنيـع 
الأسـلحة الناريـة والذخـــيرة والمتفجــرات والمــواد الأخــرى ذات الصلــة والاتجــار بهــا 
بطريقة غير مشروعة. ومن التشريعات ذات الصلة على الصعيد المحلي قانون الأسلحة 
الناريـة، وقـانون البـارود والمتفجـرات، وقـانون المتفجـرات (مراقبـة التصنيـع)، وقــانون 

المتفجرات (البيع في المحلات المودعة فيها). 
ـــى موافقــة مفــوض الشــرطة ووزارة الأمــن القومــي علــى جميــع  ويجـب الحصـول عل
واردات الأسـلحة والذخـيرة والمتفجـرات الخطـرة، وتصديرهـا ومرورهـا العـــابر، قبــل 

وصولها إلى مرافئ الدخول الجامايكية. 
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ولا تقوم جامايكا بإنتاج أو تصنيع الأسلحة أو الذخيرة.  
انظر الإجابة على السؤال ٢٢ أعلاه.   - ٢٣

 
تقديم المساعدة والخلاصة   سادسا -

لا يحتمـل أن يكـون بوسـع جامايكـا تقـديم أي مسـاعدة للـدول الأخـرى للمعاونـة في  - ٢٤
تنفيذ التدابير الواردة في قراري مجلس الأمن ١٢٦٧ و ١٤٥٥.  

 


